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 موجز عن البحث
ــرين بــل يســعى للعــيش  ــتطيع أن يعــيش منعــزلاً عــن الآخ ــان بطبيعتــه لا يس الإنس

في جماعــــة، فأنشــــئت المجتمعــــات والــــدول وتبادلــــت المنــــافع فكــــان ولابــــد مــــن 

هــذه العلاقــات والســلوك بــين الأفــراد، فــذهبت الــدول والأفــراد إلــى قــوانين تــنظم 

عـــدة أســـاليب لتنظـــيم علاقـــاتهم ببعضــــهم الـــبعض فكـــان منهـــا العـــادات الدينيــــة 

والتقاليـــد والأعـــراف  وتطـــورت هـــذه الأســـاليب مـــع تطـــور المجتمـــع في أفكـــاره 

 وتقاليده. 

والأفضـــل مـــن ولقـــد أثبـــت التـــاريخ علـــى مـــر العصـــور أن القـــانون كـــان الأقـــدر 

ــــذات في  ــــنهم، وبال ــــا بي ــــراد فيم ــــات والأف ــــات المجتمع ــــيم علاق ــــى تنظ ــــره عل غي

المجتمعــــات التــــى لا تلتقــــي ولا تتوحــــد فيــــه المبــــادئ الدينيــــة والبيئيــــة. فلجــــأت 

ــه  ــدة. ويُعــد أهــل الفق ــك بعــد تطــورات عدي ــانون وذل ــر مــن المجتمعــات إلــى الق الكثي
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ــيلة لت ــاره وس ــن باعتب ــانون ف ــانونى أن الق ــام في الق ــرض النظ ــى ف ــهُ ه ــة، وغايت ــق غاي حقي

 المجتمع.

ولا يكـــاد أن تخلــــو مشــــاهد الحيــــاة العامــــة مــــن مصــــالح سياســــية واجتماعيــــة 

ـــريعات  ـــن التش ـــا م ـــن له ـــب أن يس ـــالح يج ـــذه المص ـــا... إلا أن ه ـــادية وغيره واقتص

 والقوانين ما تتولى حمايتها.      

ــــيم الع ــــى تنظ ــــل عل ــــو العم ــــى ه ــــانون الرئيس ــــان دور الق ــــة فك ــــات وحماي لاق

 المصالح العامة والخاصة.
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Abstract :  
Human beings can not live in isolation from others, but seeks to live in a 

community, and established societies and states and exchanged benefits was 

and must be laws governing these relations and behavior between individuals, so 

States and individuals went to several ways to regulate their relations with each 

other was religious customs, traditions and customs and developed these 

methods With the development of society in its ideas and traditions. 

History has proven throughout the ages that the law was the best and best to 

regulate the relations of communities and individuals among themselves, 

especially in societies where religious and environmental principles do not meet 

and unite. Many societies have resorted to the law after many developments. 

The people of jurisprudence that the law of art as a means to achieve an end, 

and its goal is to impose order in society. 

Public life is hardly devoid of political, social, economic and other interests, but 

these interests must be enacted by legislation and laws to protect them. 

The main role of the law was to regulate relations and protect public and 

private interests. 
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  مقـدمــــة

ـــة مصـــالح المجتمـــع ســـواء علـــى المســـتوى  ـــل دور القـــانون الراشـــد في حماي يتمث

الخـــارجى أو الـــداخلى وذلـــك مـــن خـــلال التشـــريعات المتباينـــة والتـــى تلعـــب دورًا 

رئيســيًا في تنظــيم وحمايــة المصــالح العامــة المعتــبرة في القــانون والشــرع، ودفــع أيــة 

 اصة بأفراد المجتمع.أو الخ، دد المصالح العامة للمجتمع مفسدة قد ته

وقــد أثبــت القــانون علــى مــر التــاريخ أنــهُ الأقــدر علــى حمايــة المصــلحة العامــة 

ــــف  ــــد تختل ــــد، فق ــــادات والتقالي ــــرف أو الع ــــن الع ــــواء م ــــره س ــــة دون غي والخاص

 العادات والتقاليد في المكان الواحد.

ـــنها ـــى تس ـــن التشـــريعات الت ـــر م ـــى وجـــدنا أن الكثي ـــع العمل ـــى الواق ـــا إل  وإذا نظرن

ــض  ــافة بع ــل إض ــة، مث ــزود بالحماي ــا ت ــا نصوصً ــمن في محتواه ــة تض ــات المختص الجه

ـــاد  ـــة اقتص ـــل حماي ـــن أج ـــك م ـــتيراد وذل ـــات الاس ـــن عملي ـــد م ـــى تقي ـــوص الت النص

 الدولة.

كمـــا نجـــد أن القـــانون لـــهُ دور فعـــال في حمايـــة المصـــلحة العامـــة للمجتمـــع علـــى 

ــــات الدول ــــة الاتفاقي ــــل في اقام ــــك متمث ــــدولى وذل ــــعيد ال ــــى الص ــــع عل ــــة والتوقي ي

 المعاهدات والمواثيق، ودعم القيم الإنسانسة وحمايتها.

ــد  ــتثمار، فق ــحية للاس ــة ص ــيء بيئ ــى ته ــوانين الت ــن الق ــدر م ــة تص ــد أن الدول ــا نج كم

ــات  ــة الممارس ــر المشــروعة ومناهض ــة غي ــى تحــد مــن المنافس ــوانين الت تصــدر مــن الق

 الاحتكارية. 

ــــالاً في ت ــــانون دورًا فع ــــب الق ــــ� يلع ــــة أيض ــــة والتجاري ــــاملات المدني ــــيم المع نظ

 وحمايتها، ويهدف من خلالها بسط الاستقرار الاجتماعى والتجارى.

كمــا نجــد أن القــانون يقــوم بــدور هــام في حمايــة جميــع أفــراد المجتمــع وذلــك مــن 

خـــلال وضـــع قـــوانين تعمـــل علـــى حمايـــة الـــدين والعقـــل والـــنفس والمـــال. فالغايـــة 



 الجزء الأول   – حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي  الموتمر الدولي الثالث : 

٣٣٤ 

ـــى يهـــدف إليهـــا القـــانون هـــو  ـــة كاملـــة للمصـــلحة العامـــة والخاصـــة الت وضـــع حماي

 ودرء أي مفسدة تؤدي إلى عدم استقرار المجتمع.   

يتضـــح لنـــا أن القـــانون هـــو الفيصـــل واللاعـــب الرئيســـى في حمايـــة  ..  وأخيـــراً 

ــــتوى  ــــدولي          أو المس ــــتوى ال ــــى المس ــــواء عل ــــة والخاصــــة س المصــــلحة العام

ـــة المصـــلحة  الـــداخلى. فقـــد ســـردت جـــل القـــوانين نصوصـــها حـــول تنظـــيم وحماي

 العامة والخاصة للمجتمعات.

ـــى  ـــريعة ه ـــت الش ـــت ولازال ـــلامية، فكان ـــريعة الإس ـــر دور الش ـــتطيع أن ننك ولا نس

الأولــى في وضــع نظــام قــانونى عــام قــائم علــى حمايــة المصــلحة العليــا للمجتمــع. 

ــلحة  ــى المص ــاظ عل ــل الحف ــن أج ــات م ــدات والاتفاقي ــة المعاه ــى إقام ــباقة إل ــى س فه

العامــة، ووضــع الــنظم الداخليـــة مــن أجــل الاســـتقرار وحمايــة المصــلحة الخاصـــة، 

 كذلك دفع أي مفسدة قد تحدق بالنظام وتؤدي إلى تشتت الدولة وأفرادها.

والجـــدير بالـــذكر أن مـــن مقاصـــد الشـــريعة الإســـلامية هـــى الحفـــاظ علـــى الـــدين 

ـــى الحمايـــة أي  (الســـياج والعقـــل والـــنفس والمـــال والعـــرض والحفـــاظ هنـــا بمعن

 الذى يوضع حول الشيء من أجل الحفاظ عليه وحمايته). 

ـــة المصـــلحة العامـــة والخاصـــة، فـــنص علـــى  ـــادى الشـــرع الحنيـــف بحماي ولقـــد ن

قاعـــدة أصـــولية (درء المفاســـد مقـــدم علـــى جلـــب المصـــالح). فـــدفع المفســـدة هـــى 

 من أولى المسائل التي تحقق المصلحة العليا للأفراد وللمجتمع. 

ـــريعة الإ ـــة ورعايـــة فالش ـــادئ عامـــة لحماي ـــا مب ـــعى أسس ـــلامية والقـــانون الوض س

مصـــالح المجتمـــع وأفـــراده، فمـــن أجـــل المصـــلحة أُصـــدرت التشـــريعات والقـــوانين 

ـــك  ـــاة وذل ـــروف الحي ـــيها ظ ـــداث تقتض ـــائع وأح ـــن وق ـــتجد م ـــا يس ـــل م ـــة ك لموائم

ـــــراد  ـــــة احتياجـــــات ومصـــــالح الأف ـــــة والخاصـــــة وتلبي ـــــق المصـــــلحة العام لتحقي

 ددة.  والمجتمع المتج
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  الفصــــــل الأول
  الحمایة القانونیة للمصلحة 

ــداء  ــة أي اعت ــان لحماي ــا الأذه ــادر إليه ــى يتب ــى الت ــلحة الأول ــن الأس ــانون م ــد الق يُع

 أو ضرر يقع على المجتمع أو الأفراد.

ــة،  ــا العدال ــوم عليه ــى تق ــاس الت ــو الأس ــة وه ــدول الديمقراطي ــاد ال ــو عم ــانون ه فالق

ــبر القــانون هــو الم ــات والأفــراد وهــو الوســيلة لــذا اعت صــدر الأول لحمايــة المجتمع

ــــاتها  ــــة ومؤسس ــــات الدول ــــا، وعلاق ــــا بينه ــــدول فيم ــــات ال ــــيم علاق ــــم في تنظ الأه

 بمواطنيها، وعلاقات الأفراد فيما بينهم.

ــى  ــا ه ــة م ــب معرف ــذلك يج ــلحة، ول ــة المص ــانون في حماي ــان دور الق ــب بي ــذا وج ل

للمصـــلحة وبيـــان المعيـــار القـــانونى  المصـــلحة، وتحديـــد مفهـــوم الحمايـــة القانونيـــة

والشـــرعى لمعرفـــة المصـــلحة، ومـــا هـــى الشـــروط الموضـــوعية لتحديـــد المصـــلحة، 

 وخصائصها حتى تكون مصلحة معتبره في وجة نظر الشرع والقانون.  

 وبناء على ذلك تم تقسيم هذا الفصل كالآتى:

 مفهوم الحماية القانونية والمصلحة. المبــحث الأول:

 المعيار الشرعي والقانوني لمعرفة المصلحة. الثانى:المبــحث 

 أُسس وقواعد المصلحة العامة. المبحث الثالث:
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  المبــحث الأول
  مفھوم الحمایة القانونیة والمصلحة   

يتضـــح مـــن المفهـــوم العـــام أن الحمايـــة القانونيـــة للمصـــلحة مصـــطلح مركـــب مـــا 

 بين الحماية القانونية والمصلحة.

يــــة هــــى الوســــيلة الراشــــدة والفعالــــة لحمايــــة المصــــالح ســــواء فالحمايــــة القانون

 كانت مصلحة عامة أو خاصة.

ــان مــا هــو  ــا تنــاول كــل مفهــوم علــى حــدة حتــى نســتطيع بي ومــن خــلال ذلــك يمكنن

 المقصود بالحماية القانونية والمصلحة.

ــــة         ــــة القانوني ــــوم الحماي ــــين، الأول: مفه ــــى مطلب ــــث إل ــــذا المبح ــــمنا ه ــــذا قس ل

 : مفهوم المصلحة.والثانى

  المطلب الأول
  مفهوم الحماية القانونية

الوســـائل التـــى منحهـــا المشـــرع لصـــاحب الحـــق "هـــى  أولاً: المقصـــود بالحمايـــة:

 .    "أو المصلحة لرد أي إعتداء يقع على حق من حقوقة

ــدم  ــل التق ــه مث ــداء علي ــدفع الاعت ــق ل ــاك وســائل وضــعها المشــرع لصــاحب الح وهن

ـــداء الا ـــكوى أو إب ـــه في بالش ـــخص حق ـــتعمال الش ـــدعاوى أو اس ـــع ال ـــتراض، أو رف ع

 الدفاع عن نفسه وماله وعرضه بالشروط القانونية.

ــــوع  ــــيء موض ــــانى أو أي ش ــــود الإنس ــــن الوج ــــر ع ــــاد الخط ــــى إبع ــــة ه فالحماي

أن يبقــى كــل إنســـان "الحمايــة، والحمايــة القانونيــة الماديـــة للمجتمــع الإنســاني هـــى

ــو ــليم� في وج ــع س ــرد في المجتم ــيم أو ف ــذى يق ــه ال ــه وموطن ــده ومال ــافى في جس ده ومع

 فيه.  
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ـــى  ـــع ه ـــة للمجتم ـــة المعنوي ـــا الحماي ـــرفه "أم ـــمعته وش ـــان في س ـــل إنس ـــة ك حماي

ـــــيته ـــــل "ونفس ـــــريع         (المح ـــــتلخص في التش ـــــة ت ـــــة القانوني ـــــأداوات الحماي  -ف

 . )١(الدولى) أو القضاء أو أجهزة الرقابة -الإقليمى

مجموعة القواعد القانونية التى وضعها المشرع "هو   :)٢(ثاني�: المقصود بالقانون

لتنظيم علاقات الأفراد فيما بينهم أو بين الدولة ورعايها وجعلها المشرع تنظيم� ملزم� 

 ."ومن يخالفها يعاقب، وذلك كفالةً لاحترامها

  المطلب الثانى
  مفهـــوم المصــــــلحة

ي ملمـــوس يشـــعر بـــه مـــا هـــى المصـــلحة؟ وهـــل هـــى أمـــر محســـوس أم أمـــر مـــاد

 الجميع؟ لذا سوف نتناول المعنى اللغوي والقانوني للمصلحة.

  أولاً: المقصود بالمصلحة لغةً:

ــــي (المنفعــــة). ويقــــال صــــلح صــــلاح� صــــلوح�: زال الفســــاد  المصــــلحة : تعن

ـــيء  ـــلاح ش ـــه ص ـــا في ـــى م ـــلحة ه ـــب�. والمص ـــ� أو مناس ـــان نافع ـــيء، ك ـــلح الش وص

                                                        

ـــة الاقليـــات،  )١( ـــن حماي ـــم المتحـــدة ع ـــؤتمر الأم ـــانى  ٢٥/٢٦م ـــرين الث ـــم المتحـــدة ٢٠١٤تش ، قاعـــة الأم

 محاضرة باسكال وردا، رئيسة منظمة حمورابى لحقوق الإنسان.-جنيف

يونانيــة، وهــى تعنــي العصــا المســتقيمة وإنتقلــت مــن اليونــان، التعريــف اللغــوى: القــانون ككلمــة أصــلها  )٢(

ــة  ــى العربي ــن الفارســية إل ــا ع ــم تعريبه ــم ت ــيء  ث ــل ش ــى أصــل ك ــية ه ــرى. وبالفارس ــارات الأخ ــى الحض إل

ـــبه،  ـــير بحس ـــذى يس ـــنهج ال ـــه، أو الم ـــير علي ـــذى يس ـــيء ال ـــل الش ـــتخدامها أص ـــل، ودرج اس ـــى الأص بمعن

ـــ ـــث تص ـــدة بحي ـــرة واح ـــى وتي ـــررة عل ـــون متك ـــي وتك ـــة يعن ـــانون في اللغ ـــت. فالق ـــام ثاب ـــعة لنظ بح خاض

ـــع  ـــى موق ـــور عل ـــانون، منش ـــوى للق ـــف اللغ ـــر التعري ـــتقرار. انظ ـــام والاس ـــي النظ ـــدة تعن ـــدة، والقاع القاع

 .٢/١١/٢٠١٧المكتبة القانونية العربية بتاريخ 
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٣٣٨ 

 . )١(لح مأخوذة من الصلاح ضد الفسادحال، والمصلحة واحدة المصا أو

ــك في  ــاد وذل ــظ الفس ــاد للف ــلاح مض ــظ الإص ــة بلف ــن أي ــر م ــرآن في أكث ــاء الق ــا ج كم

ــه  ــلِحُونَ : قول ــنُ مُصْ ــا نَحْ مَ ــالُوا إنَِّ ــي الأْرَْضِ قَ ــدُوا فِ ــمْ لاَ تُفْسِ ــلَ لَهُ ــذلك  )٢("وَإذَِا قِي ك

لكُِــمْ دَ إصِْــلاَحِهَا  وَلاَ تُفْسِــدُوا فـِـي الأْرَْضِ بَعْــ"في قولــه تعــالى   كُنـْـتُمْ  إنِْ  لَكُــمْ  خَيْــرٌ  ذَٰ

 )٣(مُؤْمِنيِنَ 

  ثاني�: المقصود بالمصلحة:

ــي أن  ــى رئيس ــول معن ــدور ح ــا ت ــلحة  إلا أنه ــريعة للمص ــاء الش ــاريف علم ــت تع تباين

والمـــراد بالمنفعـــة هـــى التـــي لا " ."جلـــب المنفعـــة ودفـــع المضـــرة"المصـــلحة هـــي 

 ."إنما تحقق نفع� عام� للناستقتصر على شخصٍ معين، و

ــهم،  ــنهم ونفوس ــن حفــظ دي ــاده، م ــيم لعب ــارع الحك ــدها الش ــى قص ــى الت فالمنفعــه ه

 .)٤(وعقولهم، ونسلهم، وأموالهم

ـــين المجـــال  ـــرى أن مصـــطلح المصـــلحة مشـــترك ب ـــانونى فن ـــب الق أمـــا مـــن الجان

                                                        

ـــــــــة  )١( ـــــــــلامية، مؤسس ـــــــــريعة الإس ـــــــــلحة في الش ـــــــــوابط المص ـــــــــوطى، ض ـــــــــعيد الب ـــــــــد س د.محم

. كـــذلك انظـــر،  www.almaany.com.كـــذلك انظـــر، معجـــم المعـــانى الجـــامع ٢٣،ص١٩٦٥الرســـالة،

ــــوزاني، مفهــــوم المصــــلحة معجــــم الوســــيط، نفــــس الموقــــع. أيضــــ� انظــــر في أصــــول الفقــــه  أحمــــد ال

لعليـــا، قســـم الشـــريعة الاســـلامي.الجامعة العربيـــة الالمانيـــة للعلـــوم والتكنولوجيـــا، كــــلــــــية الدراســـات ا

 وحوار الاديان.

 ) سورة البقرة.١١الأية ( )٢(

 ) سورة الأعراف.٨٥الأية ( )٣(

ــر،  )٤( ــد انظ ــابق،صللمزي ــع الس ــوطى، المرج ــعيد الب ــد س ــذكور ٢٣د.محم ــة م ــن قدام ــف اب ــ� تعري ــر أيض . انظ

 .٣عه، ص، منشور على موقد. سعـد بن ناصر الشّثـري، بحث بعنوان، المصلحة عند الحنابلةفي 
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القــانونى والسياســي والاقتصــادى..إلخ. فهــي مصــدر مــن مصــادر اســتنباط الحكـــم 

 والوقائع والأشياء. 

ــالمجتمع،  ــاة الأفــراد ب والمصــلحة تشــمل كــل الجوانــب الماديــة والمعنويــة في حي

وتســــتغرق النفــــع لكــــل الأفــــراد في توافــــق بــــين المصــــلحة العامــــة والخاصــــة دون 

 تعارض أو تناقض.  

ـــام  ـــول مفهـــوم ع ـــة ح ـــاء أنهـــا متفق ـــدة للفقه ـــات العدي ـــك التعريف ـــن تل ـــح م ويتض

صـــالح ودفـــع المفاســـد) أي العمـــل علـــى جلـــب مـــا يفيـــد للمصـــلحة وهو(جلـــب الم

أفــراد المجتمــع، ودفــع أي ضــرر أو مفســدة تنــال منــه. وهــذا هــو المعنــى الشــمولي 

 للمصلحة.



 الجزء الأول   – حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي  الموتمر الدولي الثالث : 

٣٤٠ 

  المبــحث الثانى
  المعیار الشرعي والقانوني لمعرفة المصلحة

ــذلك  ــبر ك ــن أن يُعت ــلحة يمك ــبعض مص ــراه ال ــلحة أو ي ــهُ مص ــال عن ــا يق ــل م ــيس ك ل

ــزم أن وجهــة نظــر  في ــل يل ــام علــى تطبيقــه. ب ــه والقي ــؤمر بالعمــل ب الشــرع والقــانون. وي

ــوزن بهــا المصــالح  ــار أو قاعــدة عامــة ت ــاك معي ــل هن ــنص عليهــا الشــارع أو القــانون، ب يُ

 والمفاسد. وتُعد من خلالها مصلحة معتبرة ويجب حمايتها.

 فمـــا يـــراه الشـــرع صـــلاحًا فهـــو المصـــلحة ومـــا يـــراهُ الشـــرع مفســـدة فهـــو كـــذلك.

ــؤد ــوف ي ــدة س ــار أو القاع ــذا المعي ــى ه ــروج عل ــلحة  يوالخ ــم المص ــل في فه ــى خل إل

ــة.  ــاتهم مختلف ــة ورغب ــراد متفاوت ــر الأف ــات نظ ــى أن وجه ــك إل ــع ذل ــدة، ويرج والمفس

 فالمصلحة الشرعية أو القانونية ليست أهواء أو أغراض شخصية. 

فعـــة) أن المـــراد بهـــا هى(جلـــب من ويتبـــين مـــن خـــلال المفهـــوم العـــام للمصـــلحة

ــف  أو ــى يوص ــية الت ــدة الأساس ــار أو القاع ــك أن المعي ــن ذل ــين م ــرة)، إذ يتب ــع مض (دف

مــن خلالهــا أن هــذا الأمــر مصــلحة أم لا هــو بيــان مــدى يتضــمن هــذا الأمــر مــن منــافع 

 أو درء مفاسد.

إذاً فالمصــــلحة الشــــرعية هــــى الحفــــاظ علــــى مقاصــــد الشــــرع. أمــــا المصــــلحة 

ـــة حقـــوق  ـــة فهـــي تنظـــيم وحماي ـــراد فيالقانوني المجتمـــع بمـــا يحقـــق المصـــلحة  الأف

 العامة للجميع.

ــا ــع ذاته ــرة المجتم ــرتبطين بفك ــة م ــانون والدول ــن الق ــل م ــا أن ك ــل   وبم ــة ك ــإن غاي ف

، هــي الغايــة التــي يتوخاهــا المجتمــع والمتمثلــة في المصــلحة الدولــةو القــانون مــن

 ومضمونها يتجسد في العدالة والاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
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 لقانوني والشرعي لمعرفة المصلحة في أمرين:إذ يتلخص المعيار ا  

 جلب منفعة للمجتمع. .١

 .)١(درء مفسدة عن المجتمع .٢

ـــ ـــلحة  وه ـــب للمص ـــا ومرات ـــرع أُسسً ـــانون والش ـــاء الق ـــن فقه ـــل م ـــين ك ـــا ب  يكم

 ثلاث مراتب: تتلخص في

 مرتبة الضروريات. .١

 مرتبة الحاجات. .٢

 مرتبة التحسينات. .٣

ــ ــد حت ــس والقواع ــك الأسُ ــاء تل ــدد الفقه ــد ح ــوى، ولا ولق ــدها لله ــترك تحدي ى لا ي

 يختل باسم المصلحة العامة أو الخاصة ميزان المجتمع.

ــا  ــارض نصً ــى ألا تع ــلحة وه ــا في المص ــب توافره ــروط� يج ــاء ش ــاف الفقه ــا أض كم

مــــن كتــــاب أو ســــنة أو إجمــــاع، وأن تكــــون مصــــلحة حقيقــــة وليســــت خياليــــة وأن 

ـــون  ـــن يقوم ـــية، وأن م ـــلحة شخص ـــت مص ـــة وليس ـــف بالعمومي ـــدها تتص ـــى تحدي عل

 . )٢(هما أهل التخصص

                                                        

، درس ألقــــي في المعهــــد الإســــلامي بواشــــنطن ٦د.يوســــف الشــــبيلى، مقاصــــد التشــــريع الإســــلامي، ص )١(

 .www.shubily.comمنشور على موقع 

-١٢-١٧عبـــداالله الســـنيدي، مقـــال عـــن حمايـــة المصـــلحة العامـــة، منشـــور علـــى جريـــدة الريـــاض بتـــاريخ  )٢(

٢٠١٨. 



 الجزء الأول   – حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي  الموتمر الدولي الثالث : 

٣٤٢ 

  المبحث الثالث
  والخاصة أسُس وقواعد المصلحة العامة

ــات  ــاء أن مقوم ــض الفقه ــرى بع ــة"ي ــة والخاص ــلحة العام ــد  "المص ــن في قواع تكم

 تيسر بها أمور الدنيا، فتصير أحوالها منتظمة وأمورها ملتئمة، ومنها:

ــدين:. ١ ــدة ال ــلا  قاع ــد في ص ــم القواع ــن أه ــدين م ــال فال ــاك مج ــرة فهن ــدنيا والآخ ح ال

الشــــريعة، ومجــــال السياســــة، فبالشــــريعة تــــؤدى الفــــرائض وبالسياســــة تســــتقر 

الأحـــوال، وهمـــا يرتبطـــان بالعـــدل، فمـــن تـــرك الفـــرض فقـــد ظلـــم نفســـه، ومـــن 

 أفسد في الأرض فقد ظلم غيره.

ــلطة:. ٢ ــدة الس ــطلح  قاع ــو مص ــلطة ه ــيادة"الس ــى  "الس ــير إل ــية ويش ــوم السياس في العل

ـــا ـــين المجتمـــع  م ـــوازن ب ـــق ت ـــن دور وصـــلاحيات في إدارة المجتمـــع وخل لهـــا م

 السياسي والنظام الحاكم، و بها تتحقق المقاصد الشرعية.

فالعــــدل أســــاس تحقيــــق المصــــالح، والأمــــن أســــاس   قاعــــدة العــــدل والأمــــن:. ٣

 .)١(الأستقرار واستمرار الحياة

في المكاســـــب فالاســـــتقرار مصـــــدر خصـــــب  قاعـــــدة الاســـــتقرار والتخطـــــيط:. ٤

ـــا  ـــاره الأمـــن، وأم ـــا خصـــب في المكاســـب فهـــو مـــن آث وخصـــب في المـــواد، فأم

ــة  ــا التخطــيط فهــو أن تكــون الأمــور منتظم ــاره العــدل. وأم خصــب المــواد فمــن آث

علـــى مـــر الزمـــان. هـــذه بعـــض القواعـــد التـــي تصـــلح بهـــا أحـــوال الـــدنيا وتنـــتظم 

 .)٢(أمورها و تختل باختلالها

                                                        

 www.hespress.com  :  منشور على ،  " العامة المصلحة "أبعاد وقواعد دريس مستعد، إ )١(

 المرجع السابق.ادريس مستعد،  )٢(
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٣٤٣ 

عناصـــــر جوهريـــــة تتجســـــد في العدالـــــة  وللمصـــــلحة مضـــــمون يحتـــــوي علـــــى

 والاستقرار الاجتماعي والتطور.

ــة: -١ ــوازن هــي العدال ــين تحقيقــه يجــب الــذي الت ــة المتعارضــة المصــالح ب ــة بغي  كفال

 .وتطوره الإنساني المجتمع لاستقرار اللازم النظام

 وتنقســم العدالــة إلــى ثلاثــة أمــور تبعــ� لطــرفي الرابطــة، فعنــدما يكــون طرفــا الرابطــة

ـــــــين علـــــــى قـــــــدم المســـــــاواة كمـــــــا لـــــــو كانـــــــا شخصـــــــين مـــــــن  -شخص

 ،»المســـاواة عدالــة« تســـمى تربطهمــا التـــي العدالــة فـــإن الخــاص القـــانون أشــخاص

 وعلـــــــــى وأفرادهـــــــــا، جماعـــــــــة الرابطـــــــــة طرفـــــــــا يكـــــــــون عنـــــــــدما أمـــــــــا

ــص ــة الأخ ــا، الدول ــإن ورعاياه ــة ف ــمى ت العدال ــة«س ــة توزيعي ــو مســتحق » عدال ــا ه لم

علّـــق بمـــا هـــو مســـتحق فيمـــا يت» عدالـــة تكليفيـــة«علـــى الجماعـــة قبَِـــل أفرادهـــا،و

 للجماعة قبل أفرادها.

ـــاعي: -٢ ـــتقرار الاجتم ـــوم الاس ـــتقرار ومفه ـــاعي الاس ـــوق  الاجتم ـــمان  حق ـــو ض ه

ـــود  ـــادل بوج ـــتراف المتب ـــاس الاع ـــى أس ـــك عل ـــع؛ وذل ـــراد في المجتم ـــة الأف كاف

ــــالوجود  ــــدني ب ــــي والم ــــين السياس ــــين المجتمع ــــتراف ب ــــه، والاع ــــرين في الآخ

ـــر ـــه ض ـــتج عن ـــا ين ـــو م ـــادل، وه ـــا، المتب ـــلاً منهم ـــوق ك ـــد حق ـــين وتحدي ورة تعي

ـــــة في  ـــــروابط القانوني ـــــاق ال ـــــتى في نط ـــــات ش ـــــاعي تطبيق ـــــتقرار الاجتم وللاس

ــة  ــنظم القانوني ــتقرة في ال ــدة المس ــثلاً في القاع ــال م ــو الح ــا ه ــك كم ــع، وذل المجتم

ــريان ــة بعــدم س ــة؛ والمتعلق ــانون كاف ــى الق ــي، عل ــة والقاعــدة الماض  بعــدم المتعلق

 وببوجـــــــــ المتعلقـــــــــة وتلـــــــــك بالـــــــــذات، الحـــــــــق اســـــــــتيفاء جـــــــــواز

 .نص بلا عقوبة أو جريمة إيقاع يجوز فلا والعقوبة، الجريمة تقنين



 الجزء الأول   – حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي  الموتمر الدولي الثالث : 

٣٤٤ 

ــاعي:٣ ــور الاجتم ــ التط ــة في ـ ــر تنمي ــري العنص ــع في البش ــر المجتم ــة خي ــق تنمي  وبتحقي

 .للمجموع والمعنوي المادي تقدمال

 كما نجد أن للمصلحة بعض الخصائص تتجسد فيما يأتي:

ـــنهم بحيـــث تعيـــنهم علـــى  -١ ـــدة إلـــى أفـــراد الجماعـــة وموزعـــة بي أن المصـــلحة عائ

ـــوالهم. ـــين أم ـــن ف تحس ـــوم م ـــه؛ وتق ـــتند إلي ـــذي تس ـــاس ال ـــي الأس ـــلحة ه المص

اكمـــة في المجتمـــع، ومـــن خـــلال هـــذه الخصيصـــة للمصـــلحة الح الســـلطة أجلـــه

ــب ــة تكتس ــراءات  الحكوم ــداع إج ــى ابت ــي أدت إل ــي الت ــا، وه ــة له ــرعية اللازم الش

رقابـــة الحـــاكمين في أداء وظـــائفهم حتـــى لا ينحرفـــوا عـــن الأســـاس الـــذي قامـــت 

 .عليه سلطتهم

أن المصــــلحة ذات طــــابع أخلاقــــي؛ لأن المصــــلحة لا تقتصــــر علــــى أن تكــــون  -٢

ـــوي أساســـ� علـــى إرســـاء ال حيـــاة مجموعـــة مـــن الفوائـــد أو المنـــافع، بـــل تنط

الســـليمة لمجمـــوع الأفـــراد في المجتمـــع لـــذلك كانـــت العدالـــة مـــن العناصـــر 

 .)١(الجوهرية لفكرة المصلحة العامة أو الخاصة
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٣٤٥ 

  الفصــــــل الثانى
  دور القانون وتطبیقاتھ المعاصرة 
  في حمایة المصلحة العامة والخاصة

ـــة     أو  ـــة المصـــلحة العام ـــانون هـــو المســـؤول الأول عـــن حماي الخاصـــة يُعـــد الق

وذلـــك مـــن خـــلال مـــا تتضـــمنهُ نصوصـــه مـــن مـــواد تـــزود بالحمايـــة إذاً فالقـــانون أو 

ــلحة ــة المص ــن أدوات حماي ــو أداة م ــريع ه ــأتي )١(التش ــا ت ــة، كم ــة والخاص ــة  العام الرقاب

 المصلحة بشقيها.  حقه لحماية والقضاء كوسيلة لا

ـــ ـــى تلب ـــور الت ـــن الأم ـــافع م ـــب المن ـــو جل ـــانون ه ـــدور الق ـــات لأ يف ـــراد احتياج ف

المجتمـــع وتحقـــق القـــدر الأمثـــل مـــن الاســـتقرار. كـــذلك درء المفاســـد مـــن الأمـــور 

 التى تلحق ضرراً بأفراد المجتمع سواء كان ضرراً مادي� أو معنوي�. 

لــذا ســـوف نتنـــاول بعـــض النقـــاط الجوهريــة التـــى أتـــت بهـــا التشـــريعات القانونيـــة 

ــا في حمايــة المصــلحة العامــة والخاصــة. لــذل ك فقــد تــم تقســيم هــذا متضــمنة دوره

 الفصل كالأتى:

 المصلحة وتشريعات الملكية العقارية. المبــحث الأول:

 المصلحة والتشريعات الاجتماعية.المبحث الثانى: 

 المصلحة والتشريعات التجارية. المبحث الثالث:

 المصلحة والتشريعات الاقتصادية. المبحث الرابع: 

                                                        

اضـــطرابات وعـــدم اســـتقرار،  يفالمصـــلحة في القـــانون هـــى الحفـــاظ علـــى مقتضـــيات النظـــام العـــام مـــن أ )١(

  رادها.والمقصود بالنظام العام هو كل ما يتعلق بالدولة ومؤسساتها وأف



 الجزء الأول   – حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي  الموتمر الدولي الثالث : 

٣٤٦ 

  المبحث الأول
  یة العقاریةالمصلحة وتشریعات الملك

 أولاً: المصلحة والتشريعات العقارية:

ـــجيل  ـــارات تس ـــحاب العق ـــى أص ـــرض عل ـــوانين تف ـــدة ق ـــرع ع ـــدر المش ـــد أص فق

ــــه وذلــــك للمصــــلحة العامــــة والخاصــــة  عقــــودهم ودفــــع الضــــرائب المقــــدره علي

ــــع لأن في ــــ للمجتم ــــلحة، وه ــــارتهم مص ــــجيل عق ــــة  يتس ــــة العقاري ــــة الملكي حماي

مـــن التلاعـــب والإحتيـــال علـــى الأخـــرين. فقـــد  والحفـــاظ علـــى ممتلكـــات الأفـــراد

ـــة ســـجلات خاصـــة بتســـجيل تلـــك العقـــارت فبتســـجيل تلـــك العقـــود  أعـــدت الدول

 يترتب عليها حفظ الحقوق المالية لأصاحبها.  

كـــذلك ينـــاط علـــى أصـــحاب تلـــك العقـــارات دفـــع الضـــرائب المســـتحقة للدولـــة 

ـــك ا ـــحاب تل ـــع لأص ـــق ذات النف ـــن مراف ـــة م ـــة الدول ـــا تقدم ـــر م ـــى نظي ـــارات حت لعق

 تمكنهم من الانتفاع بها.

تفـرض ضـريبة سـنوية "أن علـى ٢٠٠٨لسـنة  ١٩٦قـانون ) مـن ال٨كما نصت المادة(

 دائمـة تسـتخدم فيـه، يعلى العقارات المبنية أيًا كانت مادة بنائهـا وأيًـا كـان الغـرض الـذ

عـوض،  أو على الماء مشغولة بعوض أو بغير تحتها أو الأرض على مقامة دائمة، غير أو

سواء أكانت تامة ومشـغولة أو تامـة وغيـر مشـغولة أو مشـغولة علـى غيـر إتمـام، وتحـدد 

ــر ــة. وتس ــارات المبني ــر العق ــراءات حص ــة إج ــة التنفيذي ــع  ياللائح ــى جمي ــريبة عل الض

 . )١(العقارات المبنية وما في حكمها في جميع أنحاء البلاد
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٣٤٧ 

ـــة ـــة للدول ـــة المصـــلحة العام ـــانون في حماي والمصـــلحة الخاصـــة   ويتضـــح دور الق

ــــى  ــــة عل ــــرض ضــــريبة إجباري ــــى ممتلكــــاتهم، كــــذلك في ف ــــراد في الحفــــاظ عل للأف

أصـــحاب تلـــك العقـــارات، نظيـــر مـــا يقـــدم لهـــم مـــن خـــدمات ومرافـــق وتحســـينات، 

فبـــدون تلـــك الضـــريبة لـــن تســـتطيع الـــدول إقامـــة المرافـــق والتحســـينات ذات النفـــع 

ـــا ـــة الخاصـــة، فكـــان دور القـــانون هن ـــة المصـــلحة العامـــة في  لأصـــحاب الملكي حماي

ـــة تنظـــيم أداءهـــا وحـــدودها وإعفاءاتهـــا. وحمايـــة  فـــرض تلـــك الضـــريبة وتبيـــان كيفي

 تسجيل عقودهم حفاظ� على حقوق أصحابها.   المصلحة الخاصة في

 ثاني�: المصلحة ونزع الملكية:

تعتــــاد الــــدول إقامــــة بعــــض المشــــاريع التــــى تعــــود بــــالنفع العــــام علــــى أفــــراد 

كـــن تلـــك المشـــريع القوميـــة تتطلـــب نـــزع ملكيـــة بعـــض العقـــارات ذات المجتمـــع، ل

ـــا عـــادلاً  ـــة تعويضً ـــت الدول ـــل فرض ـــه في المقاب ـــالمواطنين، إلا أن ـــة ب ـــة الخاص الملكي

 لأصحاب تلك العقارات.

ــم ( ــانون رق ــاء في الق ــد ج ــنة ١٠فق ــة  ١٩٩٠) لس ــارت للمنفع ــة العق ــزع ملكي ــأن ن بش

ـــه يجـــر العامـــة فقـــرر في ـــة العقـــارات اللازمـــة للمنفعـــة  يمادتـــه الأولـــى أن ـــزع ملكي ن

 العامة والتعويض عنها وفق� لأحكام القانون.

رعايــــة المصــــلحة العامــــة والخاصــــة للمجتمــــع  ويتبــــين هنــــا دور القــــانون في

أنـــهُ عنـــد تقريـــر نـــزع ملكيـــة العقـــارات مـــن المـــواطنين  وحمايتهـــا، ويتضـــح ذلـــك في

ـــة تعـــويض عـــادل لأصـــح ـــى الدول ـــرض عل ـــة ف ـــارت للمصـــلحة العام ـــك العق اب تل

 .)١(حفاظ� وحمايةً للملكية الخاصة

                                                        

 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. ٢٠١٨لسنة  ٢٤المعدل بالقانون رقم  ١٩٩٠لسنة  ١٠القانون رقم  )١(



 الجزء الأول   – حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي  الموتمر الدولي الثالث : 

٣٤٨ 

  المبحث الثانى
  المصلحة والتشریعات الاجتماعیة

 المصلحة وتشريعات التأمين الصحى: 

ـــ ـــدور رئيس ـــانون ب ـــتور والق ـــوم الدس ـــة  في ييق ـــة والخاص ـــلحة العام ـــة المص حماي

ــى  ــحى عل ــأمين الص ــة الت ــرض وإلزامي ــى ف ــانون عل ــنص الق ــا ي ــع فحينم ــراد المجتم لأف

جمـــوع المـــواطنين داخـــل الدولـــة فهـــو يهـــدف إلـــى حمايـــة أفـــراد المجتمـــع ووقايتـــه 

 . )١(من الأوبئة والأمراض

ـــال ـــة ال يوبالت ـــواطنين وبالمنفع ـــوع الم ـــة لجم ـــة العام ـــر بالمنفع ـــود الأم ـــة يع خاص

 لكل فرد من أفراد المجتمع.

ــامل  ــحى ش ــأمين ص ــة ت ــى إقام ــة عل ــة الدول ــى إلزامي ــتور عل ــد الدس ــد أك ــذلك وق ك

لكـــل مواطنيهـــا، بـــل والأكثـــر مـــن ذلـــك فقـــد أكـــد الدســـتور علـــى حمايـــة المجتمـــع 

ـــاع عـــن تقـــديم  ـــع المـــواطنين بالصـــحة، كمـــا قـــرر تجـــريم الامتن وحـــرص علـــى تمت

ـــان في ـــل إنس ـــعاف لك ـــلاج والإس ـــر أو فيح الع ـــة خط ـــد  ال ـــا يؤك ـــوارئ، مم ـــة ط حال

 . )٢(حرص الدولة على الحفاظ وحماية مواطنيها

ـــة  ـــزم كـــلاً مـــن أصـــحاب الأعمـــال وهيئ ـــل أل ـــك ب ـــانون علـــى ذل ـــف الق ـــم يكت ول

.  فحينمــــا )٣(التأمينــــات الاجتماعيــــة بتقــــديم المســــاهمة الماديــــة في تفعيــــل القــــانون

اة وصــحة المــواطنين إنمــا يفــرض القــانون علــى الدولــة ضــرورة الحفــاظ علــى حيــ

                                                        

 .٢٠١٨) لسنة ٢الباب الأول من قانون التأمين الصحى الشامل رقم ( )٢انظر المادة ( )١(

 .٢٠١٤ فيمن الدستور المصرى الصادر  ١٨انظر المادة  )٢(

 .٢٠١٨لسنة  ٢) من القانون رقم ٤١انظر المادة( )٣(
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ــ ــالمجتمع،  يروع ــرد ب ــل ف ــة لك ــلحة الخاص ــة والمص ــة للدول ــلحة العام ــك المص في ذل

ـــراض  ـــة والأم ـــن الكـــوارث والأوبئ ـــايتهم م ـــم ووق ـــى أرواحه ـــاظ عل ـــك في الحف وذل

 وحرص الدولة على تمتع مواطنيها بالصحة الجيدة. 

يـــة المصـــلحة ويتضـــح مـــن ذلـــك دور القـــانون وتشـــريعات الدولـــة في حمايـــة ورعا

 العامـــة والخاصـــة وحرصـــها علـــى حمايـــة مقومـــات الدولـــة الرئيســـية المتثملـــة في

 الحفاظ على مواطنيها، وتمتعهم بقدر وفير من الصحة.



 الجزء الأول   – حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي  الموتمر الدولي الثالث : 

٣٥٠ 

  المبحث الثالث
  المصلحة والتشریعات التجاریة

 يإن النهــــوض بالاقتصــــاد والتجــــارة والقيــــام بهــــا علــــى الوجــــه الأكمــــل يقتضــــ

ــر ــورة تش ــدول في ص ــدخل ال ــن تت ــد م ــة فلاب ــة اللازم ــبل الحماي ــوفير س ــة لت يعات قانوني

ــداخل ــار ال ــة الاحتك ــة ومناهض ــة الخارجي ــن المنافس ــات م ــذه المنتج ــة ه ــإذا يحماي ، ف

أغفـــل التشـــريع دوره في حمايـــة المنافســـة ســـينعكس ســـلب� علـــى اقتصـــاد الســـوق 

 .يالمنتج المحل إلى أضرار وكساد في يويؤد

ــــوانين لحم ــــع ق ــــى وض ــــرع إل ــــذهب المش ــــات ف ــــع الممارس ــــة ومن ــــة المنافس اي

ـــ ـــتج المحل ـــة المن ـــة وحماي وكـــذلك تســـعير المنتجـــات. فنصـــت المـــادة  يالاحتكاري

ـــم ( ـــانون رق ـــن ق ـــى م ـــنة ٣الأول ـــات  ٢٠٠٥) لس ـــة والممارس ـــة المنافس ـــأن حماي بش

ــى أن  ــة عل ــاد"الاحتكاري ــاط الاقتص ــة النش ــؤد يممارس ــذى لا ي ــو ال ــى النح ــى  يعل إل

 ."ا أو الإضرار بهامنع حرية المنافسة أو تقييده

ــادة ( ــص المشــرع في الم ــض الاتفاقــات ٦كمــا ن ) مــن ذات القــانون علــى حظــر بع

ــة في ــخاص متنافس ــين أش ــدات ب ــداث  أو التعاق ــأنه إح ــن ش ــان م ــة إذا ك ــوق معني ــة س أي

ــا يضــف ــة أضــرار بجمــوع التجــار، فــنص المشــرع هن ــة للمصــلحة  يأي ــا مــن الحماي نوعً

 جموع إلى إضرار بالمصلحة العامة. الم في يتؤد يالخاصة بالتجار، والت

) علـــى حظـــر الاتفـــاق أو التعاقـــد بـــين الشـــخص ومورديـــة ٧المـــادة ( كمـــا نـــص في

) ٨أو مـــن عملائـــه، إذا كـــان مـــن شـــأنه الحـــد مـــن المنافســـة كـــذلك نصـــت المـــادة (

مــن  يعلــى حظــر مــن تكــون لــه الســيطرة علــى ســوق معنيــة القيــام بــبعض الأعمــال التــ

 شأنها. 
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أو التوزيـــع لمنـــتج ، إلـــى عـــدم التصـــنيع أو الإنتـــاج  يأو يـــؤد، نه (أ) فعـــل مـــن شـــأ

 لفترة أو فترات محددة.

ــع ــفقات بي ــرام ص ــن إب ــاع ع ــع أ ،(ب) الإمتن ــتج م ــراء من ــخص  يأو ش ــف  ،ش أو وق

ـــؤد ـــه في يالتعامـــل معـــه علـــى نحـــو ي ، دخـــول الســـوق  إلـــى الحـــد مـــن حريت

 وقت .  يالخروج منه في أ أو

إلــى الإقتصــار علــى توزيـــع منــتج دون غيــره علـــى  ي(ج) فعــل مــن شــأنه أن يـــؤد

ـــم  ـــلاء أو مواس ـــع أو عم ـــز توزي ـــة أو مراك ـــاطق جغرافي ـــاس من ـــترات ، أس أو ف

 علاقة رأسية. يزمنية وذلك بين أشخاص ذو

ــع ــد أو اتفــاق بي ــرام عق ــق إب ــول ا ،(د) تعلي ــرط قب ــتج علــى ش ــراء لمن ــات أو ش ، لتزام

م التجـــارى للمنـــتج غيـــر أو بموجـــب الســـتخدا، منتجـــات تكـــون بطبيعتهـــا  أو

 مرتبطة به أو بمحل التعامل الأصلى أو الإتفاق.

ــــ)  ـــع (ه ـــعار البي ـــز في أس ـــراء ، التميي ـــائعين، أو الش ـــين ب ـــل ب ـــروط التعام  ،أو في ش

 .)١(مشترين تتشابه مراكزهم التعاقدية أو

ـــاج  ـــاع عـــن إنت ـــى كـــان إنتاجـــه ، (و) الامتن ـــتج شـــحيح مت ـــه ، أو إتاحـــة من أو إتاحت

 تصاديا.ممكنة اق

ــا  ــتخدام م ــه اس ــافس ل ــخص من ــوا لش ــه ألا يتيح ــاملين مع ــى المتع ــترط عل (ز) أن يش

ــرافقهم  ــن م ــيحتاجه م ــن ، س ــتخدام ممك ــذا الاس ــة ه ــم أن إتاح ــدماتهم رغ أو خ

 اقتصاديا.

ــــة  ــــا الحدي ــــل عــــن تكلفته ــــات بســــعر يق ــــع منتج ــــا ، (ح) بي أو متوســــط  تكلفته

 المتغيرة.

 فس.(ط) إلزام مورد بعدم التعامل مع منا

                                                        

 . ٢٠٠٨-٦- ٢٢مكرر في  ٢٥الجريدة الرسمية العدد ٢٠٠٨لسنة  ١٩٠مستبدل  بالقانون ) هـ (بند  )١(
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) على حماية المصـلحة الخاصـة بالتجـار، وأن ٨ولقد حرص المشرع في نص المادة(

 يسود السوق منافسة مشروعة دون احتكار أو المضاربة بطرق غير مشروعة.

كمــــا نجــــد أن عمليــــة ارتفــــاع الأســــعار وانخفاضــــها هــــو أمــــر ناشــــئ عــــن قلــــة 

ــ ــدخل. أم ــة أن تت ــيس للدول ــي فل ــر طبيع ــذا أم ــه فه ــروض أو كثرت ــر المع ــان الأم ا إذا ك

الحصــــول علــــى ربــــح  راجعًـــا إلــــى فســــاد التجـــار وتحكمهــــم في الســــوق رغبـــةً في

 فاحش.

) مـــن القـــانون المشـــار إليـــه ونـــص ١٠فجـــاء المشـــرع وتـــدخل وذلـــك في المـــادة (

ــه  ــى أن ــر "عل ــى أو أكث ــتج أساس ــع من ــعر بي ــد س ــوزرء تحدي ــس ال ــن مجل ــرار م ــوز بق يج

جهــــاز، ولا يعتــــبر نشــــاط� ضــــاراً لفــــترة زمنيــــة محــــددة وذلــــك بعــــد أخــــذ رأى ال

 . "اتفاق تبرمه حكومة بقصد تطبيق الأسعار التى يتم تحديدها يبالمنافسة أ

فمنح القانون للدولة متمثلة في المجلس حق تحديد سعر بيع منتج ما وذلك للحد من 

. بمــا يحقــق يالاحتكــار، ووضــع حمايــة للمنافســة المشــروعة وتحصــين المنــتج المحلــ

 مة للدولة والمجتمع والمصلحة الخاصة بالتجار.المصلحة العا

ـــرار بو ـــدار ق ـــق اص ـــس ح ـــرر للمجل ـــا ق ـــوراً، كم ـــورة ف ـــات المحظ ـــف الممارس ق

 .)١(زالة المخالفةإبعد انقضاء الفترة الزمنية المحددة دون تعديل الأوضاع  و أو

                                                        

ـــــادة ( )١( ـــــر للم ـــــد انظ ـــــات ٢٥-٢٤-٢٣-٢٢-٢١-٢٠للمزي ـــــة المنافســـــة والممارس ـــــانون حماي ـــــن ق ) م

 ٢٥الجريــــدة الرســــمية العــــدد ٢٠٠٨لســــنة  ١٩٠وكــــذلك القــــانون  ٢٠٠٥) لســــنة ٣الاحتكاريــــة رقــــم (

 .٢٠٠٨-٦-٢٢مكرر في 
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٣٥٣ 

  المبــحث الرابع
  المصلحة والتشریعات الاقتصادیة

والتشـــريعات اللازمـــة لمواءمـــة كـــل مـــا  فمـــن أجـــل المصـــلحة أصـــدرت القـــوانين

يســــتجد مــــن وقــــائع وأحــــداث تقضــــتيها ظــــروف الحيــــاة لتحقيــــق النفــــع لأفــــراد 

 المجتمع وتلبية احتياجاته.

 أولاً: المصلحة والإعفاء الجمركى:

حينمـــا يصـــدر قـــانون يـــنص علـــى الإعفـــاء مـــن الضـــرائب الجمركيـــة وغيرهـــا 

ـــل دوران ع ـــن أج ـــو دافـــع  م ـــا ه ـــروط إنم ـــوابط وش ـــتثمار والتجـــارة بض ـــة الاس جل

ـــة الاقتصـــاد القـــوم ـــص المـــادة (يولحماي ـــك ن ـــم ٩٨، وممـــا يؤكـــد ذل ـــانون رق ) بالق

) لســــنة ٦٦الصــــادر بتعـــديل بعــــض أحكــــام الجمـــارك رقــــم ( ٢٠١٨) لســـنة ١٧٢(

ــة ١٩٦٣ ــلع الأولي ــواد والس ــبعض الم ــاءات ل ــض الإعف ــى بع ــرع عل ــص المش ــا ن . وفيه

عفـــاء مـــن الخضـــوع لنظـــام وقواعـــد مـــن أجـــل تصـــنيعها أو تصـــديرها كمـــا شـــمل الإ

ـــة  ـــلحة العام ـــة المص ـــانون في حماي ـــة ودور الق ـــرص الدول ـــين ح ـــا يتب ـــتيراد. مم الاس

ــة الإنتــاج والتصــدير،  ــوير عجل ــار، ومــن أجــل تط ــة بالتج للدولــة والمصــلحة الخاص

ممـــا يزيـــد ذلـــك مـــن اســـتقرار النظـــام الاقتصـــادى للدولـــة وبالتـــالى يعـــود علـــى 

 لعامة والخاصة. المجتمع بتحقيق المنفعة ا

وقــــد وضــــع القــــانون لــــذلك الإعفــــاء بعــــض الضــــوابط للتأكيــــد علــــى الجديــــة 

ـــر  ـــع وزي ـــة م ـــر المالي ـــى أن يصـــدر وزي ـــنص عل ـــتقرار النظـــام، ف ـــى اس ـــرص عل والح

ــك  ــاء وذل ــا الإعف ــتم فيه ــي ي ــروط الت ــد والش ــه القواع ــين في ــراراً يب ــناعة ق ــارة والص التج

 ملية الإنتاجية والتصديرية.مقابل وضع ضمان يكفل جدية المستثمر في الع



 الجزء الأول   – حماية المصلحة العامة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي  الموتمر الدولي الثالث : 

٣٥٤ 

ــناف        ــائع والأص ــض البض ــع بع ــلحة في من ــه المص ــت ب ــا اقتض ــك م ــى ذل ــافةً إل إض

نـــــص  غـــــرض مـــــن الأغـــــراض فقـــــد جـــــاء في يمـــــن إســـــتيرادها أو تصـــــديرها لأ

) مــــن ذات القــــانون علــــى منــــع كــــل بضــــاعة لا يســــمح بإســــتيرادها أو ١٥المــــادة(

صـــديرها خاضــــع لقيــــود، فــــلا يســــمح تصـــديرها. وإذا كــــان إســــتيراد البضــــائع أو ت

) ١٠بإدخالهـــا قبـــل إســـتيفاء تلـــك الشـــروط. وقـــد جـــاء في اللآئحـــة التنفيذيـــة رقـــم (

ــنة  ــادة ( في ٢٠٠٦لس ــص الم ــو ٨ن ــد وه ــع والتقيي ــى المن ــف معن ــى تعري ــائع ") عل البض

ـــم  "القـــوانين والقـــرارات بمنـــع إســـتيرادها أو تصـــديرها يوالأصـــناف التـــى تقضـــ وت

ـــ ـــ� أو تل ـــا مطلق ـــن منعه ـــد م ـــة، وللمزي ـــة المختص ـــات الأمني ـــتها الجه ـــى رفض ك الت

الحمايـــة فقـــد أوجـــب المشـــرع عـــدم التصـــرف في تلـــك البضـــائع الممنوعـــه قبـــل 

 الرجوع للجهات الرقابية والأمنية.  

 وعليــه يتبــين دور القــانون في تنظــيم عمليــة المنــع والقييــد أو عــدم الممانعــه في      

ــال ــائع، وبالت ــدير البض ــتيراد وتص ــة الاســتقرار إس ــى حماي ــرع عل ــرص المش ــر ح ى يظه

الاقتصـــادى للدولـــة وذلـــك حســـب مـــا تقتضـــيه المصـــلحة. فالاســـتقرار الاقتصـــادى 

اســتقراره الأمنــي والاجتمــاعي. وبالتــالى يــؤدي القــانون  يــنعكس علــى المجتمــع في

ـــم  دوره في ـــار لأنه ـــة بالتج ـــلحة الخاص ـــع، والمص ـــة للمجتم ـــلحة العام ـــة المص حماي

ــــون بالن ــــد مصــــلحة خاصــــة المعني ــــع والقيي ــــك لأن في المن شــــاط الاقتصــــادى. وذل

ــــلع  ــــدفق الس ــــن ت ــــاد بالســــوق م ــــدوث كس ــــدم ح ــــارتهم، وع ــــار في رواج تج بالتج

 .يبالتبعية إلى اضطراب وأضرار في نظام التجارة الداخل يالمستوردة التى تؤد

 ثاني�: المصلحة وتشريعات الإنتاج:

ــــة المصــــلحة تف ــــن حماي ــــة أن م ــــد رأت الدول ــــرية فيلق  ضــــيل المنتجــــات المص
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٣٥٥ 

ــــة أو  ــــث تتجــــه كــــل وزارة أو شــــركة مــــن شــــركات الدول ــــة، بحي العقــــود الحكومي

الأشــــخاص الاعتباريــــة العامــــة أو الخاصــــة المملوكــــة للدولــــة ولهــــا فيهــــا حصــــة 

علـــى غيـــره،  يالمصـــر )٢(يعقودهـــا علـــى تفضـــيل شـــراء المنــتج الصـــناع في )١(حاكمــة

ــــذ ــــو ال ــــري ه ــــتج المص ــــتوفي يوالمن ــــبة يس ــــون ٤٠ نس ــــبة المك ــــن نس ــــأكثر م % ف

ــناع ــرية )٣(يالص ــناعات المص ــاد الص ــن اتح ــهادة م ــدور ش ــى ص ــانون عل ــزم الق ــا أل ، كم

وذلـــك بعـــد اعتمادهـــا مـــن هيئـــة التنميـــة  يالمصـــر ييوضـــح نســـبة المكـــون الصـــناع

 الصناعية.

ــتج  ــيل المن ــانون تفض ــام ق ــا أحك ــرى عليه ــى يس ــات الت ــل الجه ــانون ك ــزم الق ــا أل كم

بشـــروط وموصـــفات الطـــرح  يالمصـــر يلجنـــة المنـــتج الصـــناع بإخطـــار )٤(المصـــرى

ــل  ــك قب ــه، وذل ــين جني ــه ولا تجــاوز عشــرة ملاي ــون جني ــى ملي ــد عل ــى تزي أو العقــود الت

ــل  ــدة لا تق ــر بم ــاق المباش ــق الاتف ــنادها بطري ــا     أو إس ــلان عنه ــراءات الإع ــاذ إج اتخ

                                                        

لأية نسبة في شركة يكـون  ) مالكة٢الحصة الحاكمة: أن تكون الدولة أو إحدى الشركات المشار إليها في المادة( )١(

مــن شــأنها تمكــين أي منهمــا مــن تعيــين غالبيــة أعضــاء مجلــس الإدارة أو الــتحكم علــى أي نحــو في القــرارات 

 .٢٠١٥) لسنة ٥القانون رقم ( الصادرة من مجلس إداراتها أو من جمعياتها العامة

يائي للمادة الخام وكـل منـتج تجـرى عليـه المنتج الصناعى: هو كل ما ينتج عن عملية التحويل المادي أو الكيم )٢(

عمليات تغيير، بما في ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئـة أو الفـرز أو إعـادة التـدوير، أو إنتـاج البرمجيـات أو 

التطبيقات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات،أو غير ذلك من العمليات وفق� المعايير والضوابط التي يصـدر 

 ر المختص.بها قرار من الوزي

 وتحتسب نسبة المكون المصري بخصم قيمة المكونات المستوردة من سعر المنتج. )٣(

ـــم ( )٤( ـــانون رق ـــنة ٥الق ـــم ( ٢٠١٥) لس ـــانون رق ـــدل بالق ـــنة ٩٠المع ـــادة ( ٢٠١٨) لس ـــة، في١١الم ـــرة ثاني  ) فق

 العقود الحكومية. شأن تفضيل المنتجات المصرية في
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٣٥٦ 

 .)١(عن خمسة أيام

ــة المصــلحة ــى حماي ــة عل ــبق حــرص الدول ــين ممــا س ــة،  ويتب ــاد الدول ــة اقتص وحماي

 وتشجيع المستثمر على الإنتاج بمواصفات تنافسية. 

ـــانون في ـــور دور الق ـــا يتبل ـــت  وهن ـــواء كان ـــة س ـــة والخاص ـــلحة العام ـــة المص حماي

مصـــلحة سياســـية أو اجتماعيـــة أو اقتصـــادية، فإصـــدار الدولـــة لتشـــريع يقـــوم بحمايـــة 

ـــا ع ـــا ومجتمعه ـــتقراراً لأمنه ـــذلك اس ـــق ب ـــو يحق ـــاد ه ـــام، الاقتص ـــتوى الع ـــى المس ل

ــاد  ــتثمر، فالاقتص ــلحة المس ــة مص ــأمين وحماي ــوم بت ــو يق ــاص فه ــتوى الخ ــى المس وعل

 المتقدم هو عماد الدول المتحضرة. 

                                                        

تنص علـى تسـري أحكـام هـذا القـانون  يوالت ٢٠١٥) لسنة ٥من القانون رقم ( )٥) من القانون رقم (٢المادة ( )١(

على عقـود الشـراء وعقـود المشـروعات التـى تبرمهـا وحـدات الجهـاز الإداري للدولـة مـن وزارات ومصـالح 

ــة ــات خاص ــا موازن ــزة له ــى-وأجه ــة وعل ــدات الإدارة المحلي ــى وح ــت  وعل ــة كان ــة الخدمي ــات العام ، الهيئ

 من الشركات الآتية: يما تسري أحكامه على عقود المشروعات التي تبرمها أاقتصادية. ك  أو

 الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة.  ) أ(

 شركات القطاع.  ) ب(

 شركات قطاع الأعمال العام.  ) ت(

) مـن ٢ر للمـادة (يكون للدولة أو أي من الشركات المشار إليها حصة حاكمة فيها. للمزيـد انظـ يالشركات الت  ) ث(

 القانون المشار إليه.
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٣٥٧ 

  الخاتمة
ـــة البحـــث يتبـــين لنـــا عظـــم دور القـــانون والتشـــريعات المتباينـــة في وفي ـــة  نهاي حماي

مفســدة عــن المصــلحة العامــة والخاصــة بشــقيها ســواء كانــت جلــب منفعــة أو دفــع 

هـــو تنظـــيم العلاقـــات وحمايـــة الأفـــراد  يأفـــراد المجتمـــع فـــدور القـــانون الرئيســـ

ـــوق  ـــى الحق ـــاظ عل ـــاص والحف ـــام والخ ـــع الع ـــق النف ـــة في تحقي ـــات متمثل والمجتمع

 وحمايتها.لذا نستنتج من ذلك عدة نتائج.

 أولاً:النتائج:

ـــل في .١ ـــدر والأفض ـــو الأق ـــانون ه ـــات  أن الق ـــيم العلاق ـــوق وتنظ ـــة الحق ـــين حماي ب

 الدول والمجتمعات والأفراد فيما بينهم. 

ــراد  .٢ ــع والأف ــام للمجتم ــع الع ــق النف ــى تحق ــوانين عل ــن الق ــد س ــرع عن ــرص المش ح

 وتحقيق العدل والاستقرار.

للمصـــــلحة العامـــــة والخاصـــــة قاعـــــدة (درء  يوالشـــــرع أن المعيـــــار القـــــانوني .٣

ر المفاســـد وجلـــب المصـــالح). كمـــا أن المصـــالح لهـــا ترتيـــب طبقـــ� لوجـــة نظـــ

 تحسينات) -احتياجيه-مصالح (ضرورية يالفقهاء وه

السلطة العدل -أن من أسس وقواعد المصلحة أنها تقوم على قاعدة (الدين .٤

 الاستقرار والتخطيط).-والأمن

 ثاني�: التوصيات:

ــ .١ ــق  ينوص ــى تحقي ــدف إل ــى ته ــة الت ــريعات القانوني ــن التش ــد م ــن المزي ــرع بس المش

 النفع العام والخاص.

ــة بإصــدار  ينوصــ .٢ ــة لتنظــيم علاق ــار مــن الأعمــال الطبي ــأمين الإجب ــنظم الت ــانون ي ق
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والأطبــــاء بالمرضــــى وخصوصــــ� في عمليــــات نقــــل الأعضــــاء  يالمرفــــق الطبــــ

ــــ ــــذلك نوص ــــة، ك ــــن  يوالتجــــارب الطبي ــــأمين م ــــانون للت ــــدار ق ــــرع بإص المش

ــــــات  ــــــن الموج ــــــة م ــــــرار الناتج ــــــن الأض ــــــأمين م ــــــة والت ــــــرار النووي الأض

ة للمجتمــــع وأفــــراده، أو إصــــدار قــــانون عــــام الكهرومغناطيســــية وذلــــك حمايــــ

 ينظم كل مسائل التأمين من المسؤولية. 

ـــ .٣ ـــف ينوص ـــريع يض ـــن تش ـــرع بس ـــتج  يالمش ـــة للمن ـــة القانوني ـــن الحماي ـــد م المزي

 والرقابة على الأسواق.  يالمحل

المزيـد مـن الحمايـة القانونيـة للأمـوال التجاريـة،  يالمشرع بسن قانون يضـف ينوص .٤

، ي، وذلك حمايةً للاقتصـاد القـومق الملكية الصناعية والتجاريةوهي تتمثل في حقو

 وللملكية الخاصة بالتجار. 

ــــ .٥ ــــانون  ينوص ــــدار ق ــــرع بإص ــــة الإلكترونية(الــــدفع المش ــــنظم الأوراق المالي ي

 الإلكترونى).
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  قائمة المراجع
 أولاً:القرآن الكريم

 ).١١الآية (: سورة البقرة  .١

 ).٨٥الآية ( :  سورة الأعراف .٢

 : مراجع فقهية:ثاني�

ـــوط .١ ـــعيد الب ـــد س ـــلحة فييد.محم ـــوابط المص ـــة  ، ض ـــلامية مؤسس ـــريعة الإس الش

 .١٩٦٥الرسالة،

، في أُصـــول الفقـــه الإســـلامي.الجامعة العربيـــة أحمـــد الـــوزاني، مفهـــوم المصـــلحة .٢

ــــريعة  ــــم الش ــــات العليا،قس ـــــية الدراس ــــا، كــــلــ ــــوم والتكنولوجي ــــة للعل الالماني

 وحوار الأديان.

 وانين:ثالث�: الق

ـــانون رقـــم ( .١ الصـــادر بتعـــديل بعـــض أحكـــام الجمـــارك  ٢٠١٨) لســـنة ١٧٢الق

 .١٩٦٣) لسنة ٦٦رقم (

 في ٢٠١٨) لســـنة ٩٠المعـــدل بالقـــانون رقـــم ( ٢٠١٥) لســـنة ٥القـــانون رقـــم ( .٢

 شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية.

 . ٢٠٠٥) لسنة ٣قانون حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية رقم ( .٣

 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.٢٠٠٨لسنة  ١٩٦قانون  .٤

ـــم  .٥ ـــانون رق ـــنة  ١٠الق ـــم  ١٩٩٠لس ـــانون رق ـــدل بالق ـــنة  ٢٤المع ـــأن  ٢٠١٨لس بش

 نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

 الخاص بالتأمين الصحى الشامل. ٢٠١٨) لسنة ٢القانون رقم ( .٦
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 رابع�: المواقع الالكترونية:

 ، موقع :الجامع  معانيمعجم ال .١

 www.almaany.com   
 الموقع : نفس، معجم الوسيط  .٢

  www.almaany.com  

المعهـــــد  ، درس ألقـــــي فيي، مقاصـــــد التشـــــريع الإســـــلاميد.يوســـــف الشـــــبيل .٣

 : الإسلامي بواشنطن، منشور على موقع

  www.shubily.com   
 على موقع : منشور "المصلحة العامة"ادريس مستعد، أبعاد وقواعد  .٤

 www.hespress.com  
، مقال عن حماية المصلحة العامة، منشور على موقع جريدة يعبداالله السنيد .٥

 .٢٠١٨-١٢- ١٧بتاريخ الرياض 

ـــات،  .٦ ـــة الاقلي ـــاني ٢٥/٢٦مـــؤتمر الأمـــم المتحـــدة عـــن حماي ، ٢٠١٤ تشـــرين الث

ــف ــدة جني ــم المتح ــة الأم ــوراب-قاع ــة حم ــة منظم ــكال وردا، رئيس ــرة باس  يمحاض

 لحقوق الإنسان.
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